
2 / 1

648052 ‐ هل يجوز للواهب أن يستعير الشء الموهوب أو يستقرضه؟

السؤال

أهديت كتابا لشخص، فهل يجوز ل استعارة أو اقتراض هذا التاب الذي أهديته منه، وأنتفع، وأستفيد من هذا التاب، ثم

أرده إليه؟ وهل يدخل ذلك ف العائد ف هبته؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاءت الأحاديث بتحريم العود ف الهبة بعد قبضها ، إلا الوالد فيما وهبه لولده ، فيجوز له الرجوع .

فعن ابن عباس أن النب صل اله عليه وسلم قال : (العائد ف هبته، كاللب يقء، ثم يعود ف قيئه) متفق عليه.

َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع نابو رمع ناب ن(3690) وابن ماجه (2377) ع وروى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائ

طعالَّذِي ي ثَلمو ،لَدَهو طعا ييمدَ فالالْو ا؛ ايهف جِعرةً، فَيبه بهي وةً، ايطع طعنْ يا لجرل لحي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال

الْعطيةَ ثُم يرجِع فيها، كمثَل الْلْبِ ياكل، فَاذَا شَبِع: قَاء، ثُم عاد ف قَيئه) والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

والمراد بالعود ف الهبة هو الرجوع فيها ، وإلغاء عقد الهبة ، فيعود الشء الموهوب ملا للواهب مرة أخرى ، ولا يعوض

الموهوب له عنه شيئا .

فهذا هو العود المحرم والممنوع .

قال ابن بطال ف شرح صحيح البخاري :

"العود ف الشء يون ف اللغة بمعن الرجوع فيه، كما قال: (العائد ف هبته كاللب يعود ف قيئه) ، أراد به الناقض لهبته"

.انته

والمراد بنقض الهبة إلغاؤها وإبطالها .

وهذا لا ينطبق عل الواهب إذا أراد أن يستعير الشء الموهوب ، أو يقترضه ؛ لأنه لم يعد ف هبته ولم ينقضها .

وقد نص العلماء عل أن الواهب إذا أراد أن يشتري الهبة فلا حرج عليه .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/648052/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
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: (4/104) المغن قال ابن قدامة ف

.ازَ" انتهج ، نْهم اهاشْتَر ا ، ثُمىانًا شَيإنْس بهو لَوو"

فإذا جاز أن تعود إليه ملا بعوض ، فونها تعود إليه بقرض أو استعارة أول ، لأن عودها ليس نقضا للهبة، ولا إبطالا لها .

له ألا يستعيرها منه، حت ن: إن كان يعلم أن المهدى إليه يضن بإعارة هديته، أو إقراضها، لولا الحياء من المهدي: فينبغل

يون لمالها وجه ف قبول الإعارة، أو عدم القبول، فإن كان إنما يعيرها أو يقرضها حياء، فلا يفعل.

واله أعلم .


